ملخص الدراسة
إن استخدام الشروط النموذجية أثناء التعاقد، يُؤدي دوراً أساسياً في الحياة الاقتصادية، فهي ذات صلة وثيقة بالحياة اليومية لأفراد المجتمع، ونمط معيشتهم، لا سيما بعد أن برزت حاجات استهلاكية جديدة ومتعددة، لا يُمكن الاستغناء عنها في وقتنا الحاضر، وهذا ما يعكِس أهميتها الاقتصادية والاجتماعية في مواجهة احتياجات العصر من أنماط الاستهلاك الكبيرة وإنتاجها وتلبية رغبات أفراده.

فاستخدام الشروط النموذجية ضمن العقود يعمل على توفير الوقت والجهد والنفقات المبذولة في إعدادها، من خلال استخدام صيغ نموذجية معدّة سابقاً تتلاءم مع الظروف العقدية، على أن يتم اللجوء إليها لإحكام المعاملات المماثلة لها كافة، وهذا من شأنه أن يُوحّد بنود العقد، ويُسهم في تعجيل إبرامه دون الدخول في مفاوضاتٍ طويلة بين طرفيه، مما أدى إلى انتشار استخدام الشروط النموذجية في نطاق عقود التجارة الدولية، علاوة على العقود الوطنية.

إلا أن الواقع العملي أثبتَ أن الشروط النموذجية أصبحت رويداً رويداً تتسم بعدم العدالة، إلى الحدّ الذي يصل إلى الإجحاف بحقوق أحد طرفي العقد، بسبب عدم التكافؤ المفرط بينهما في العلم والمعرفة بالحقوق والواجبات، يكون أحدهما محترفاً ذا خبرة فنية عالية، يفرض شروطه وفق مصالحه، ويُشكّل بنود العقد بحسب أهدافه، والآخر يجهل الحدّ الأدنى من المعلومات المتعلقة بشروط العقد، ولا سيما إذا كانت في غاية التعقيد والتقدم، على النحو الذي لا يُؤهله للتفاوض ولا للمناقشة بموضوعية، وبالتالي لا يتمتع بحق التعديل فيها، الأمر الذي يُمّثل انتقاصاً لقوة الإرادة التي يجب أن يتمتع بها العقد في هذه المرحلة من مراحل إبرامه. 

وقد أُجريت الدراسة حول الشروط النموذجية الواردة في العقود الاستهلاكية –تلك العقود التي تُعد من عقود حسن النية، حيث يُقدم المستهلك على شراء سلعةٍ ما، نظراً لحاجته إلى التعاقد، معتمداً في ذلك على المعلومات التي يقدمها له المهني-، معتمداً على التنظيم الموضوعي لها، من أجل استخدامها لإيجاد حلول قانونية سليمة تُسهم في الحفاظ على التوازن العقدي بين الطرفين، حينما يتضمن عقدهما شروطاً نموذجية تكاد تكون في الغالب تعسفية، وقد اتُخذَ من مبادئ عقود التجارة الدولية الصادرة سنة 2004 (مبادئ الينيدروا) ميداناً واسعاً، يُمكن الاعتماد عليه في تحقيق أهداف الدراسة، لتنظيمها الخاص للشروط النموذجية.

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:

· دور الشروط النموذجية الفعال، في تسهيل إبرام العقود والصفقات الكبرى، دونما جهدٍ مبذول أو نفقاتٍ عالية في إعدادها.

· يُمّثل استخدام الشروط النموذجية في العقد، ظاهرة عدم المساواة بين طرفيه من ناحية اقتصادية أو فنية، مما يُعيق تطبيق مبدأ الحرية التعاقدية في ظل هذا العقد.

· يصُّب استخدام الشروط النموذجية في خدمة عقود الإذعان، بل إنها الصورة الحديثة لهذه العقود، وإن وجِدت بعض الاختلافات المتمّثلة بأن الشروط النموذجية لا ترتقي إلى مرتبة العقد بحدّ ذاته، بل هي أحكام عامة وردت ضمن العقد.
· منح الجانب القضائي صلاحية إلغاء الشروط التعسفية الواردة في العقد أو تعديلها، لا سيما بعدَ أن ثبتَ فشل النظريات التقليدية العامة الواردة في القانون المدني في معالجة الاختلال العقدي.
· مع تزايد انتشار الشروط التعسفية، أصبحَ موضوع سلامة المستهلك وصحته أمراً حتمياً، يجب توفره في السلع والخدمات التي يشتريها المستهلك، وأصبحَ البحث عما يرغبه المستهلك ويحدده أمراً ضرورياً في ضوء التطورات الحديثة.
وفي ضوء نتائج الدراسة قُدمت بعض التوصيات، أهمها:
· العمل على تحسين الظروف المحيطة بالشروط النموذجية، وآلية استخدامها في العقود، ولا سيما وأن هذه الشروط أصبحت تتماشى مع التطورات الدولية في مجال التبادل التجاري، وذلك بالتركيز على مراعاة أصول الصياغة العقدية، والدقة والحذر أثناء تحرير الشروط النموذجية، بل بأكثر من ذلك؛ كأن تظهر محاولات جادّة في توحيد بعض هذه الشروط المتداولة في هذا المجال، للتقليل من مخاطر استخدامها.

· العمل على تطوير منظومة الحماية القانونية للمستهلك؛ لتأمين التوازن الحقيقي بين المُنتج أو التاجر وبين المستهلك، الذي هو الطرف الضعيف في العملية العقدية الناشئة بينهما، سواء أكان ذلك عند تكوين العقد أم عند تنفيذه.

